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 :الدراسة ملخص
تقوم الالمركزية كنظام إداري على أساس الحد من حجم املهام التي تضطلع بها الحكومة املركزية من خالل توزيع بعض 
ية املعنوية، وتعمل في ظل نظام الوصاية اإلدارية، الصالحيات بينها وبين جهات مصلحية أو إقليمية يعترف لها بالشخص
ولالمركزية بدورها صورتان إحداها مرفقية تقوم على أساس االعتراف ملرفق معين بشخصية معنوية من خالل تنظيم مستقل 
تحقق لنظم، ويعن الجهة املركزية، وألن االستقاللية هي الركن األساس لقيام تلك الالمركزية ومعيار تمييزها عن غيرها من ا
ذلك عن طريق االعتراف بإدارة محلية منتخبة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل عن السلطة املركزية لتقوم بإدارة وتنظيم 
وتسيير مجموعة من املوارد في إقليم معين، مع إعطائها نوع من االستقالل في التسيير املالي واالداري من خالل حق املبادرة في 
مال التي تدخل ضمن اختصاصها، ومنه فإن فهم مدلول هذه االستقاللية والتعرف على معاييرها وعلى أهم مختلف األع
الشروط التي يجب توافرها لتحققها هو أمر غاية في األهمية، وهي الجوانب التي عمل فقه القانون العام على توضيحها وبيانها 
 ة املحلية.حتى تكون مقياسا يحكم من خالله كل التجارب اإلداري
  .االستقاللية -الشخصية املعنوية -: البلديةالكلمات املفتاحية
Abstract: 
Decentralization, as an administrative system, is based on limiting the tasks of the 
centralized governance through distributing some terms of reference between it and 
regional service directions, called the legal personality. It works under the 
administrative guardianship. On the other hand, decentralization has two images; one 
of them is related to facilities and which is based on acknowledging a specific one with 
legal personality via an independent organization of the centralized side. Since 
independence is the basic part of decentralization and a criterion of characterizing it 
from other systems, this could realized through acknowledging an elected local 
administration that has a legal personality and independence from the centralized 
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authority to manage and to organize a collection of resources in a specific province. 
Also, it should be given a kind of independence of administrative and financial 
management via the right initiative in the different works of its specialty. Hence, 
understanding the sense of this independence and knowing its criteria and the main 
conditions that should be provided to realize it are an important issue. They are also 
the sides that the public law sought to clarify for being a standard through which all 
the local administrative experiences could be judged.        
Keywords: municipality- legal personality- independence. 
 مقدمة -
على الرغم من اختالف التنظيم اإلداري من دولة ألخرى إال أن أساليب التنظيم ال تخرج 
مرفقية تقوم على عن أسلوبين هما املركزية والالمركزية، ولالمركزية بدورها صورتان إحداها 
أساس اإلعتراف ملرفق معين بشخصية معنوية وتنظيم مستقل عن الجهة املركزية وذلك لضمان 
التخصص والكفاءة الفنية في اإلدارة والتسيير، أما األخرى فإقليمية وهي األوسع واألهم وتنبني 
ع املحلية تتمت على أساس االعتراف بوجود وحدات إدارية إقليمية هي بمثابة الشريك في الجهة
باستقاللية في كيانها كما تستقل بصالحيات تعمل من خاللها على تسيير مصالح محلية لها 
خصوصياتها التي تنفرد بها وتعمل هذه الوحدات في ظل نظام الوصاية اإلدارية وقد تأخذ مكونات 
 الوحدات املحلية تقسيما لثالثيا أو ثنائيا.
األساس لقيام تلك الالمركزية ومعيار تمييزها عن غيرها من وألن االستقاللية هي الركن 
النظم، فإن فهم مدلول هذه اإلستقاللية والتعرف على معاييرها وعلى أهم الشروط التي يجب 
توافرها لتحققها هو أمر غاية في األهمية، وهي الجوانب التي عمل فقه القانون العام على توضيحها 
 م من خالله على كل التجارب اإلدارية املحلية.وبيانها حتى تكون مقياسا يحك
ويتحقق هذا عن طريق االعتراف للبلدية بإدارة محلية منتخبة تتمتع بالشخصية املعنوية 
واالستقالل عن السلطة املركزية لتقوم بإدارة وتنظيم وتسيير مجموعة من املوارد في إقليم معين 
واإلداري من خالل حق املبادرة في مختلف األعمال  مع منحها نوع من االستقالل في التسيير املالي
 التي تدخل ضمن اختصاصاها وتوفير املوارد الالزمة ملمارسة صالحياتها.
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وتتمثل أهمية البحث في إبراز النتائج القانونية للشخصية املعنوية للجماعات املحلية من 
ثار ومدى تماشيها مع اآل 10-11خالل دراسة حالة البلدية وفق التشريع الجزائري من القانون 
 وعلى ضوء ما تقدم يمكن طرح اإلشكالية التالي: ، املترتبة على الشخص املعنوي 
 ماهي النتائج املترتبة على الشخصية القانونية للبلدية في التشريع الجزائري؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية ومن أجل الوصول إلى اإلملام بهذه اإلشكالية املطروحة تم 
تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين األول إطار مفاهيمي عام حول الشخصية املعنوية 
والبلدية أما املحور الثاني فتم التطرق إلى النتائج القانونية لالعتراف بالشخصية املعنوية للبلدية 
 وفق التشريع الجزائري. 
 املحور األول: إطار مفاهيمي عام -
رغم أن فكرة الشخصية املعنوية تدخل في دراسة األصول العامة للقانون وتحديدا نظرية 
الحق، والشخصية املعنوية التي يعترف بها القانون ملجموعات األشخاص أو ملجموعات األموال هي 
 ةذاتها يطلق عليها الشخصية القانونية املعنوية أو االعتبارية، وذلك في مقابلة الشخصية القانوني
الطبيعية التي يتصف بها اإلنسان ويتم التعامل مع الشخصية املعنوية باعتبارها مجردة عن 
األشخاص الطبيعيين املكونين لها أو عن العناصر املالية املكونة لها وه ما سنتعرف عليها في هذا 
 املحور.  
 املطلب األول: تعریف الشخصیة املعنویة -
نون حول مفهوم الشخصية املعنوية وير البعض من تعددت آراء املختصين وفقهاء القا
في نظر القانون القدرة واألهلية الكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات، والشخص املعنوي  هؤالء
هو عبارة عن جماعة أو هیئة یعاملها القانون معاملة الشخص الحقیقي )الطبیعي أو اآلدمي( 
نویة بالحقوق وتحمل اإللتزامات والشخصیة املعفیعترف لها بمثل أهلیته فیصبح بمقدوره التمتع 
)القيس ي, محمد  .للدولة تظهرها، كوحدة مستقلة عن األفراد املكونين لها أو العاملين باسمها
 (19، صفحة 2007الدين، 
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 الشخصیة املعنویة في القانون هي كل " مجموعة من األشخاص وهناك من يرى أن 
تستهدف غرضا مشتركا، أو مجموعة من األموال ترصد ملدة زمنیة محددة لتحقیق غرض معين، 
بحیث تكون هذه املجموعة من األشخاص املكونين لهذه املجموعة ومستقال عن العناصر املالیة، 
لها أي تكون لها أهلية قانونية الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات، بحیث تكون لهذه املجموعة 
من األشخاص أو األموال مصلحة جماعية مشتركة ومستقلة عن املصالح الذاتية والفردية ألفراد 
  (182، صفحة 2008)عوابدي، القانون اإلداري،  املجموعة.
ويراها البعض كل مجموعة من األشخاص أو األموال اعترف لها القانون بالشخصية القانونية، 
تمكینا لها من تحقیق الغرض الذي أنشئت من أجله، ویرتب عن ذلك أن یكون للشخص املعنوي 
أهلية قانونية تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات، مستقال في ذلك عن األشخاص 
  (12، صفحة 2009)الطهراوي،  والعناصر املالیة املكونة له.
ص املعنوي هو كیان له أجهزة خاصة تمارس عمال معینا وأن هذه الفكرة نتج عنها مجموعة فالشخ
آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالیة خاصة 
به كما یتمتع بأهلیة التقاض ي، وقد تم اكتشاف هذه الفكرة إلضفاء الشخصیة  القانونیة على 
أشخاص وأموال سواء في مجال القانون العام كالدولة والوالیة والبلدیة أو القانون  مجموعة
  (68، صفحة 2012)بوضياف، شرح قانون البلدية،  الخاص كالشركات والجمعیات.
 املطلب الثاني: موقف املشرع الجزائري من فكرة الشخصیة املعنویة -
الجزائري ویعترف بفكرة الشخصیة املعنویة مثل بقیة دول العالم، نظرا لألهمية  یسلم املشرع
القصوى والفعالة لفكرة الشخصیة بصفة عامة ولدورها الكبير كأداة فنیة وقانونیة لتقسیم 
النظام اإلداري الجزائري على مجموعة من الوحدات واملؤسسات واألجهزة اإلداریة، وتوزیع 
وظیفة اإلداریة في الدولة بینها، وتحد عالقاتها بشكل متناسق ومنتظم سلطات واختصاصات ال
على أسس علمیة وقانونیة من أجل تحقیق األهداف العامة على أكمل وجه وبأقل وقت وبأقل 
 تكلفة وبأقل مجهود.
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ویبدوا من مضمون ومحتوى النصوص القانونیة املتعلقة بتنظیم فكرة الشخصیة املعنویة في 
نوني الجزائري، وصیاغته وعبارته واصطالحاته عند تطرقه ومعالجته لهذه الفكرة )مثل النظام القا
اضطالع األشخاص االعتبارية(، ومن خالل هذا يظهر أن املشرع الجزائري یمیل إلى األخذ بنظریة 
ومذهب املجاز واالفتراض القانوني في تحدید وتكيیف طبیعة الشخصیة املعنویة والتي هي:  الدولة، 
لوالیة، البلدیة، املؤسسات، الدواوین العامة، ضمن الشروط التي یقرها في املؤسسات ا
 االشتراكية، التعاونیات، والجمعيات، وكل مجموعة التي یمنحها القانون شخصية اعتبارية.
 (18، صفحة 2005)عوابدي، القانون اإلداري، 
-10منه بعد تعدیلها بموجب القانون  49الجزائري وتحيیدا، نصت املادة  ورجوعا للقانون املدني
 نجدها قد نصت على ما یلي: 2005جوان  20املؤرخ في  05
 األشخاص اإلعتباریة هي:
 .الدولة، الوالیة، البلدیة 
 .املؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري 
 .الشركات املدنیة والتجاریة 
 .الجمعیات واملؤسسات 
 .الوقف 
 .كل مجموعة من أشخاص وأموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة 
 في صياغته القدیمة كما یلي: 49ولقد ورد نص املادة 
األشخاص اإلعتباریة هي الدولة، الوالیة، البلدیة، املؤسسات، الدواوین العامة ضمن الشروط  "
ن عیات ولكل مجموعة یمنحها القانو التي یقرها القانون، املؤسسات اإلشتراكیة والتعاونیات والجم
 شخصیة اعتباریة"
في صیاغتها الجدیدة جاءت أدق  49ویتضح عند مقابلة النصين القدیم والجدید أن نص املادة  
وأبلغ من القدیم خاصة من حیث تعاد وتصنیف املؤسسات والشركات، فورد فيها عبارة 
الق انونية  للشخصية االعتبارية للبلدية في الق انون الجزائري  األثار  




 ( 2019المجلد األول: العدد الرابع ) ديسمبر  
يمجلة التمكين االجتماع  




ص القانون العام إلى جانب الدولة املؤسسات العمومیة ذات الطابع اإلداري كشخص من أشخا
 والوالیة والبلدیة. 
كما ورد فيها عبارة الشركات املدنیة والتجاریة وهي من أشخاص القانون الخاص، كما قدم 
إضافة جدیدة تمثلت في اعترافه للوقف بالشخصیة اإلعتباریة وهو  49التعدیل الجید لنص املادة 
 05( وهو ما جاء به القانون رقم  75-58ون القدیم )األمر ما لم یتم تحدیده والفصل فیه في القان
-58املعدل واملتمم، لألمر رقم  2005یونیو  20املوافق  1426جمادى األولى عام  13املؤرخ في  10-
واملتضمن القانون املدني،  1975سبتمبر سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ في  75
شرع الجزائري كسائر املشرعين تبنى صراحة النظریة كشخص نستنتج أن امل 49ومن نص املادة 
معنوي ملا لها من قیمة وأثر قانوني، ذلك أن الدولة كشخص معنوي عام تحتاج إلى أن یلتف 
حولها مجموعة من األشخاص اإلعتباریة العامة كالوالیة والبلدیة واملؤسسة العمومیة ذات الطابع 
بأعباء السلطة العامة وتوفير الخدمة للجمهور، وحسنا فعل  اإلداري بغرض مساعدتها على القیام
 ذلك.
إن فكرة الشخصیة املعنویة أو اإلعتباریة على مستوى نظریة التنظیم اإلداري هي من املكانة بما 
یحتله العمود الفقري بالنسبة لإلنسان، إذ ال یتصور على اإلطالق قیام الدولة بمهامها دون 
صیة املعنویة التي تؤهلها على توزیع املهام والوظائف وٕانشاء الهیئات االعتماد على فكرة الشخ
 املختلفة إلشباع حاجات األفراد.
 املطلب الثالث: أنواع الشخصية املعنوية -
من القانون املدني الجزائري، هم الدولة،  49إن األشخاص االعتباريين اإلداريين، وفقا لنص املادة 
 والدواوین العامة. الوالیة، البلدیة، املؤسسات
إال أن هذا التعداد لیس حصریا، ألن املادة نفسها تضیف إليهم "كل تجمع یعطیه القانون صفة  
الشخصیة اإلعتباریة" وهناك تصنیف تقلیدي یميز بين الشخص اإلعتباري اإلداري العام 
التصنیف  والشخص االعتباري اإلداري العام والشخص االعتباري اإلداري الخاص، إال أن هذا
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تراجع حالیا لیحل محله تصنیف جدید یرتكز على التميز بين الشخص اإلعتباري من النموذج 
 (.(fondatifوالشخص اإلعتباري ذو الشكل التأسیس ي  (corporatif)التجمعي 
: هو التجمع الذي یضم عدا من السكان في إقلیم محد، الشخص اإلعتباري اإلداري العام -أ
 یة والبلدیة ونقابة البلدیات، والشخص اإلعتباري اإلداري العام یتمتع:مثال الدولة والوال 
  ،بأجهزة خاصة منتخبة، بشكل عام وتعمل باسمه: كالبرملان والحكومة بالنسبة للدولة
املجلس الشعبي الوالئي بالنسبة للوالیة واملجلس الشعبي البلدي ورئیس املجلس بالنسبة 
 البلدیة.
  كأساس لنشاطاتها املالیة.بميزانیة خاصة تستخدم 
 .باختصاص عام داخل حدود منطقتها اإلقلیمیة 
كما ال تتمتع كل التقسیمات اإلداریة اإلقلیمیة بالشخصیة اإلعتباریة، فالدائرة ال تعتبر شخصا 
اعتباریا ألنها ال تتمتع بذمة مالیة، أي بموارد مالیة خاصة، وال بجهاز تقریري مستقل، حیث أنها 
 ثر من مجرد تقسیم إداري. ال تشكل أك
إن وزارة ما ال تستطیع هي أیضا أن تمتع بشخصیة اعتباریة خاصة ألنه ال یمكن الفصل بینها 
وبين الشخصیة القانونیة التي یعمل الوزیر باسمها، كما إن تنظیم الدولة في وزرات متعدة یتفق 
 ومبدأ عدم تركيز الدولة ولیس مع مبدأ الالمركزیة.
: یوصف كذلك بهذا الوصف ألنه عبارة عن مؤسسة اإلعتباري اإلداري الخاصالشخص  -ب
 متخصصة في إدارة إحدى املصالح العامة املحددة.
إن مثل هذه املؤسسات ال تمارس إال نشاطا متفقا وهدف هذه املصلحة العامة فقط، وهي ترتبط 
 رس الوصایة تجاهها.البلدیة( وتما –الوالیة  -دائما بشخص اعتباري إداري عام )الدولة
 ومن األمثلة على الشخص اإلعتباري اإلداري الخاص، نذكر الجامعة، املستشفى، الثانویة إلخ.
فقد أخطأ معظم املؤلفين بقولهم بوجود توازي مطلق  CONSTANTوكما بين األستاذ كونستان 
ت العامة نیة واملؤسسابين الالمركزیة اإلقلیمیة والهیئات اإلقلیمیة من جهة وبين الالمركزیة التق
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من جهة أخرى، فالواقع أن ما یزعم بأنه ال مركزیة قائمة على الخدمات هو مفهوم قابل للجدل 
 من حیث معناه.
وفي الحقیقة فإنه ینبغي من أجل إیجاد تصنیف لألشخاص اإلعتباریين اإلداریين أن نستعين 
 EtablismentPubliqueمعات )بأساس قانوني أكثر متانة یستند للتميز بين ما یعرف بالتج
Entrprise( واملؤسسات )Fondations.)  ،9، صفحة 2009)محيو, أحمد)  
ویتفق الفقهاء واملشرعين أنه یوجد نوعين رئیسيين من األشخاص اإلعتباریة ویتمثالن في  
الخاصة، وأن مجال هذه األخيرة یدخل في األشخاص اإلعتباریة العامة، واألشخاص اإلعتباریة 
نطاق القانون الخاص فتظهر على شكل الشركات واملؤسسات التجاریة أو املدنیة التي تنشأ من 
 طرف األفراد بهدف تحقیق الربح أو تحقیق املنفعة العامة في أحیان أخرى.
ذا النوع من األشخاص والشخصیة اإلعتباریة العامة نطاقها القانون العام الذي ال یعرف غير ه 
 االعتباریة رغم أن نظریة الشخصیة االعتباریة نشأت في ظل القانون الخاص.
وقد وضع الفقه معایير للتمیيز بين األشخاص االعتباریة العامة والخاصة، تمثل في معیار املنشأ  
)عش ي, عالء الدين،  أو كيفیة التكوین، ومعیار الغایة أو الهدف، ومعیار األسالیب املستخدمة.
  (39، صفحة 2009
في صیاغتها الجدیدة أن املشرع الجزائري ذكر  05-10من القانون املدني رقم  49وقد نصت املادة 
األشخاص اإلعتباریة بشكل غير حصري ألنه أورد في آخر النص كما هو مشار سابقا عبارة" وكل 
 ة قانونیة".مجموعة یمنحها القانون شخصی
وذكر املشرع ضمنه األشخاص اإلعتباریة العامة األشخاص اإلقلیمیة من جهة واألشخاص 
 املرفقیة واملصلحیة من جهة أخرى.
 الفرع األول: األشخاص املعنویة اإلقلیمیة -
 ویميزها أن اختصاصها اإلداري إنما یتحدد على أساس إقلیمي بحث.
وقد یكون هذ اإلقلیم هو اإلقلیم القومي كله كما هو الحال فأساس عملها وحدوده هو اإلقلیم، 
 بالنسبة للدولة.
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كما أن اختصاص عملها یمتد على سائر أنحاء اإلقلیم القومي، وقد یكون هذ اإلقلیم هو جزء من 
اإلقلیم القومي كما هو الحال بالنسبة للمحافظات واملدن والقرى، وسائر الوحدات اإلقلیمیة 
ا فإن بعض الفقه الفرنس ي یفرق بين الدولة من ناحیة واألشخاص العامة األخرى، ومن هن
اإلقلیمیة األخرى من ناحیة ثانیة، على أساس أن االختصاص اإلقليمي للدولة اختصاص شامل، 
واالختصاص اإلقلیمي للوحدات األخرى اختصاص محدود، ولكنا ال نرى ذلك على اإلطالق فاألمر 
اسه التميز بين هذه األشخاص العامة واألشخاص األخرى، واملعیار هنا یتعلق بمعیار یدور على أس
  (69، صفحة 1995)فهمي, مصطفى أبو زيد،  یتحدد باإلقلیم.
 الفرع الثاني: األشخاص املعنویة املرفقیة أو املصلحية -
وتنشأ لتحقیق مصالح عامة لألفراد تحت ویطلق عليها أیضا الالمركزیة املصلحیة أو املرفقیة، 
رقابة الدولة أو أحد األشخاص املعنویة التابعة لها ، وتسمى هذه األشخاص بالهیئات العامة أو 
 املؤسسات أو الشركات العامة.
وقد لجأ املشرع إلى إنشاء هذه األشخاص لتباشر إدارة املرافق العامة التي تتطلب نوعا من 
 لحكومة املركزیة ضمان فاعلیة وكفاءة اإلدارة.اإلستقالل الفني عن ا
وتختلف هذه األشخاص عن األشخاص اإلعتباریة اإلقلیمیة، في أنها مقیدة بالهدف التي أنشأت 
 من أجله، في حين تكون األخيرة مقیدة بالحدود الجغرافیة لإلقلیم الذي تمثله.
ض متنوعة منها ما هو إداري أو وحیث أن األشخاص اإلعتباریة املرفقیة تهدف إلى تحقیق أغرا
اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا اإلختالف یقود إلى اختالف أنظمتها القانونیة حسب النشاط الذي 
  تواله، أما األشخاص اإلقلیمیة فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظیم القانوني.
ة تقوم ة اإلقلیمیة في أن األخير كذلك تفترق األشخاص اإلعتباریة املرفقیة عن األشخاص اإلعتباری 
على فكرة الدیمقراطیة التي تؤكد حق سكان الوحدات املحلیة بإدارة شؤونهم املحلیة بأنفسهم، 
بینما تقوم فكرة الشخصیة االعتباریة املرفقیة على ضرورة ضمان الكفاءة اإلداریة وحسن إدارة 
ة في ذلك، كما هو الحال في الجمعیات املرافق العامة ذات الطابع الفني وال عالقة للدیمقراطی
 (28، صفحة 2008)ليلو, مازن راض ي،  والهیئة العامة للمیاه والهیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون.
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ومن هنا فإن األشخاص املعنویة املرفقیة أو املصلحیة هي أشخاص معنویة عامة غير مقیدة ببقعة 
ألرض، وٕانما یشمل عملها كافة إقلیم الدولة، ولكن غرضها محدد، فال یشمل محددة من ا
اختصاصها جمیع املرافق أو املشروعات، وٕانما یتحدد بمرفق أو بمشروع واحد أو مرافق أو 
مشروعات محددة قلیلة العدد، ذات أغراض موحدة أو متشابهة، ویطلق عليها املؤسسات العامة، 
أسالیب إدارة مرفق عام أو عد من املرافق العامة ذات األهداف املوحدة، والتي تمثل أسلوبا من 
بواسطة هیئة إداریة یمنحها القانون الشخصیة املعنویة العامة، وتكون بالتالي مستقلة إداریا 
  (86، صفحة 2008)قبيالت, حمدي،  مالیا وفنیا عن السلطة اإلداریة التي أنشأتها.
كما تمثل األشخاص العامة املرفقیة في فرنسا في "املؤسسات العامة" فاملؤسسة العامة تقوم على 
 مرفق معين، ویميزها قراراتها قرارات إداریة، وعمالها من املوظفين العامين، وأموالها أموال عامة.
  (70صفحة ، 1995)فهمي, مصطفى أبو زيد، 
 املطلب الرابع: مستويات الجماعات املحلية -
إن اختالف مفاهيم الجماعات املحلية من دولة ألخرى واتساع مسمياتها على مستوى األقاليم، 
تعد صورة حقيقية وأساس قانوني يميز اإلدارة املحلية عن مفهوم الالمركزية، مما يلزمها بواجبات 
 ويكسبها حقوق.
ات بدأت بالتطور مع مراحل الزمن، ذلك أن الدولة في مفهوم الفقهاء ليس بمقدورها وهذه الجماع
خلق البشر ولكن بمقدورها صنع أقاليم، بحيث حدد دورها في تنظيم املجتمعات وفق تشريعات 
وضعية خاصة، وفق مقتضيات ومتطلبات وظروف إدارية واقتصادية سائدة، األمر الذي يمنحها 
 (61، صفحة 2013)إسماعيل, محمد أحمد، الصفة القانونية. 
غير أن الجماعات املحلية ليست دولة وإنما هي جزأ من الدولة أي ال تملك السلطة العامة للدولة، 
 وإنما خاضعة للدولة على املستوى املركزي، لها القدرة على التنظيم الذاتي لوضعها القانوني.
نظام الجماعات املحلية في الجزائر مجسدا في الوالية والبلدية من أهم األجهزة الالمركزية  كما يعتبر 
باعتبارهما همزة وصل في النظام الجزائري بين إإلدارة املركزية والالمركزية، باعتبارهم الخلية 
 (169، صفحة 2010)فريجة, حسين، األساسية للدولة. 
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 الفرع األول: الــوالیة  -
ال یمكن تسيير شؤون الدولة باعتراف لها فقط بالشخصیة االعتباریة، ألن الدولة حتى تضطلع 
بأعباء السلطة العامة وتلبي سائر الخدمات العامة وتشبع سائر الرغبات تحتاج إلى اإلستعانة 
 بأشخاص إقلیمیة أخرى كالوالیة والبلدیة.
وهي عبارة عن منظمة جغرافیة  2016من دستور  16وللوالیة أساس دستوري حددته املادة  
تتمتع بالشخصیة املعنویة واإلستقالل املالي تمارس مهاما محددة في القانون، ولقد استقلت الوالیة 
لبه تطداریا حتى تساعد الدولة ذاتها في أداء مهمتها بحسب ما تإٕ عن الشخص األم )الدولة( مالیا و 
 الظروف الخاصة بكل جزء من اإلقلیم.
 90و 69ولقد اعترف لها القانون املدني بالشخصیة االعتباریة كما اعترف لها قانون الوالیة لسنة  
بنفس الصفة بما یمكنها من ممارسة مهامها والدخول في معامالت عقدیة وبما یفصل  2012و
من حق التقاض ي ویجعلها مسؤولة عن أعمالها. ذمتها املالیة عن الدولة كشخص إقلیمي، ویمكنها 
 (150، صفحة 2007)بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، 
فالوالیة هي شخص معنوي إقلیمي إذ تمارس صالحیاتها داخل حيز جغرافي یضم أحد مناطق أو 
 07-12والية، یسري عليها القانون الجدید رقم  48أجزاء الدولة ، فالدولة الجزائرية مقسمة الى 
 املتعلق بالوالیة. 2012فبرایر  21الصادر في  2012فبراير  21الصادر في 
 الفرع الثاني :البلدية -
تعتبر البلدیة منظمة إقلیمیة مستقلة تمارس مهاما محددة في القانون على مستوى رقعة جغرافیة، 
بالشخصیة اإلعتباریة سیخفف العبء على كل من الدولة ومما ال شك أن اإلعتراف للبلدیة 
كتنظیم إقلیمي وكذلك على الوالیة بما ینجم عن هذ اإلستقالل والفصل من آثار قانونیة سواء في 
 )بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، مجال التعاقد أو الذمة املالیة أو املسؤولیة القانونیة.
 (150، صفحة 2007
والبلدیة هي الشخص املعنوي اإلقلیمي القاعدي في اإلدارة الجزائریة، حیث تنقسم الوالیة إلى  
 20مؤرخ في  10-11عدة بلدیات تمارس صالحیاتها داخل حدودها اإلقلیمیة، طبقا للقانون رقم 
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اء األشخاص املعنویة املتعلق بالبلدية، حیث یتم إنش 2011جوان  22املوافق لـ  1432رجب 
  .2016من دستور  144اإلقلیمیة )البلدیة، الوالیة( بقانون من السلطة التشریعیة إعماال للمادة 
 املطلب الخامس: حياة الشخصية املعنوية  -
يترتب على ثبوت الشخصية املعنوية للبلدية أن لهذه األخيرة أهلية في حدود الغرض الذي أنشئت 
تتطابق مع الشخصية القانونية لإلنسان ملا بين الشخصيتين من إختالف في من أجله، ومن ثم ال 
الطبيعة والتكوين والغرض، وبالتالي فإن بداية الشخص الطبيعي أي اإلنسان تكون بدايته منذ 
والدته ونهايته هي وفاته، نفس الحال بالنسبة للبلدية فلها بداية منذ إنشاءها بقانون إلى غاية 
 باب التي حددها القانون.انتهاءها باألس
 الفرع األول: بدایة الشخصیة املعنویة -
تبدأ الشخصية املعنویة للدولة من یوم تكامل عناصرها الثالثة من شعب وٕاقلیم وحكومة ذات  
سیادة واعتراف الدول بها كعضو في املجتمع الدولي وفرد من أشخاص القانون الدولي العام. 
 (24، صفحة 2008)إبراهيم, إسحاق منصور، 
أما بالنسبة للوالیة تكون بدایة شخصیتها املعنویة من تاریخ صدور قانون إنشائها الذي یحدد 
 نیة.یتها القانو (2007)القيس ي, محمد الدين،  اسمها ومركزها القانوني واستقاللها املالي وشخص
أما البلدیة فیكون بدایتها بصدور قرار إنشائها من وزیر الداخلیة إذا كانت البلدیة تضم أجزاء من  
 واليتين أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخله في نطاق والیته.
 الفرع الثاني: انتهاء الشخصیة املعنویة -
ي، املعنوي یمكن كذلك أن تنتهإذا كانت حیاة الشخص الطبیعي تنتهي بالوفاة فإن حیاة الشخص 
وٕانما ألسباب أخرى تؤدي إلى زوال الشخصیة القانونیة له، وبصفة عامة یمكن القول بأن زوال 
أي من الشروط أو األركان أو املقومات التي تنشأ الشخص املعنوي استنادا إليها، ویؤدي إلى انقضاء 
 ة الخاصة لألسباب اآلتیة:هذا الشخص املعنوي، وعلیه یمكن زوال األشخاص املعنوی
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انقضاء مجموعة األشخاص أو األموال املكونة للشخص املعنوي، نتیجة حل هذه املجموعة  -1
أو فنائها، كما لو انسحب كل األشخاص املكونين له، أو نفاذ كافة األموال املكونة لألشخاص 
 املعنویة املالیة.
حول هذا الغرض إلى أحد انقضاء الغرض الذي ينشأ الشخص املعنوي لتحقیقه، أو ت -2
األغراض غير املشروعة قانونا بعد أن كان مشروعا قبل ذلك، وبالطبع یزول الشخص املعنوي إذا 
تبين أن غرضه الحقیقي غير مشروع من البدایة أي منذ نشأته، كما ینقض ي الشخص أیضا في 
 حالة استحالة تحقیق الغرض الذي وجد من أجله.
ص املعنوي في حالة إنشائه ملدة معینة، فيزول الشخص املعنوي إنتهاء املدة املحددة للشخ -3
 في هذه الحالة بانقضاء األجل املحدد، ما لم یتم تمديد هذا األجل وفقا للقانون إذا جاز ذلك.
حل الشخص املعنوي سواء إختیاریا بقرار من الهیئة التي تملك ذلك وفقا لنظامه، أم جبرا   -4
لقضاء إذا تحقق سبب من أسباب حل الشخص املعنوي، حیث عن طریق السلطة اإلداریة أو ا
 یقوم في هذه الحالة شخص معنوي جدید یجمع بینهما.
أما بالنسبة لألشخاص املعنویة العامة، فإنه یالحظ أوال أن الدولة كشخص معنوي تستمد  
نه بثق عوجودها من وجود العناصر املكونة لها وهي الشعب واألقالیم والنظام السیاس ي الذي تن
السلطة، ومن ثم تنقض ي الدولة كذلك بانقضاء أحد هذه العناصر، أو بانقضائها جمیعا، كما لو 
 اندمجت في دول أخرى، أو هلك أفرادها جمیعا أو تخلوا عنها وهجروها، أو تفككت إلى عدة دول.
شخاص وبالنسبة لألشخاص املعنویة العامة األخرى، مثل األشخاص اإلداریة اإلقلیمیة أو األ
اإلداریة املرفقیة واملصلحیة، فإنه من املمكن انقضاء هذه األشخاص بذات األداة التي أدت إلى 
إنشائها أو بأداة أعلى منها، فبالنسبة لألشخاص اإلقلیمیة یمكن تصور زوالها نتیجة التخلي عن 
تقلة ى عدة أقالیم مسنظام اإلدارة املحلیة الالمركزیة مثال، أو یدمج اإلقلیم في آخر أو بتقسیمه إل
 تماما. 
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أما األشخاص املرفقیة واملصلحیة، فإنها تنقض ي كذلك بانتهاء الغرض الذي قامت من أجله، أو 
اإلستغناء عن املرفق ذاته والذي نشأ الشخص املعنوي بهدف إدارته وتسیيره، أو بإدماجه في 
 شخص مرفقي آخر.
ما من جانب املشرع أو السلطة اإلداریة الوصائیة كما تنتهي األشخاص اإلداریة أیضا نتیجة حلها إ
  (162، صفحة 2003)الدين, سامي جمال،  .أو القضاء بحسب النظام القانوني املقر لها
كما تنتهي حیاة الشخص املعنوي بحله، والحل یكون بنوعين إما یكون اختیاریا أو أن یكون إجباریا، 
 األول بإرادة أعضاء الشخص املعنوي، في حين یكون الثاني إداریا أو قضائیا.ویكون 
 الحل اإلختیاري  -أ 
حیث یكون هذا الحل عادة بقرار من الهیئة العامة التي تملك هذا الحق بموجب القانون أو النظام 
تها اء هیئالداخلي للشخص املعني، كما أن حاالت حل الجمعیة مثال" إذ اقترع على ذلك ثلثا أعض
العمومیة الذین یحق لهم التصویت، كما تحل نقابة أصحاب العمل اختیاریا بموافقة ثلثي 
 أعضائها.
 الحل اإلجباري  -ب 
ویتخذ قرار الحل اإلجباري من قبل سلطات الدولة املختصة، سواء اإلداریة أم القضائیة، وقد 
 یكون الحل اإلجباري إداریا أو قضائیا.
 الحل اإلداري  -1
كون الحل اإلجباري اإلداري بقرار صادر عن السلطة التنفيذیة، كما هو الحال بالنسبة لقانون ی
 الجمعیات مثال والهیئات اإلجتماعیة.
 الحل القضائي -2
ویكون الحل اإلجباري قضائیا، عندما تقوم السلطة اإلداریة برفع األمر إلى املحاكم لتصدر قرارها 
الشخص املعنوي، كما هو الحال بالنسبة لقانون األحزاب، والتي في طلب السلطة اإلداریة بحل 
 نصت على أنه یجوز حل الحزب بقرار من املحكمة بناء على دعوى یقدمها الوزیر.
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ولعل الحل القضائي فیه ضمانة لألشخاص املعنویة ولألفراد املكونين لها أكثر من الحل اإلداري، 
االت وفقا لسلطتها التقديریة، وٕان كان یخضع هو اآلخر الذي تجریه السلطة اإلداریة في بعض الح
، صفحة 2008)قبيالت, حمدي،  .لرقابة القضاء اإلداري كقرار إداري نهائي یمس األفراد والهیئات
86) 
 املحور الثاني: اآلثار املرتبة عن اإلعتراف بالشخصیة املعنویة العامة للبلدیة -
اعترف املشرع الجزائري للبلدیة بالشخصیة االعتباریة واالنفصال عن كل من الدولة والوالیة، 
وهذا بغرض تمكینها من القیام بمجموع االختصاصات املنوطة بها، وحتى تستطیع إصدار القرارات 
ب لاإلداریة املرتبطة بنشاطها، وكذلك إبرام الصفقات العمومیة والعقود اإلداریة دون حاجة لط
ترخیص تعاقد، وأن یكون لها ذمة مالیة منفصلة عن ذمة كل من الدولة والوالیة، وأن یكون لها 
أیضا أهلیة تقاض ي تمكنها من رفع الدعاوي املختلفة أمام الجهات القضائیة، أو تكون هي محل 
 دعاوى من قبل أفراد أو هیئات عمومیة أو خاصة.
 ة مستقلةاملطلب األول: تمتع البلدية بذمة مالی -
إن الهیئة املعترف لها بالشخصیة املعنویة تمتع بذمة مالیة مستقلة عن الدول، فالوالیة ذمتها 
 املالیة املستقلة، والبلدیة أیضا وللمؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري.
شاركة من القانون املدني املعدلة بالقول: یمثل الدولة وزیر املالیة في حال امل 52ولقد أشارت املادة 
في نشاطات تخضع للقانون املدني، وهو ما یؤكد الصفة القانونیة املزدوجة ألشخاص القانون 
العام )الدولة، الوالیة، البلدیة، املؤسسة العمومیة ذات الطابع اإلداري( وتخضع على الوجه 
الغالب للقانون العام والختصاص القضاء اإلداري، وأحیانا أخرى تخضع للقانون الخاص 
 10-11ختصاص القاض ي العادي ولقد اعترفت الفقرة الثانیة من املادة األولى من القانون وال 
للبلدية بالذمة املالية املستقلة، وهذا ما يؤكد مظهر استقاللها عن الدولة وعن الوالية وتبرز أهمية 
أمواال  تملك البلدية 10-11من القانون  157الذمة املالية خاصة في مجال الحجز وطبقا للمادة 
عمومیة وأمواال خاصة، وتشكل األمالك العمومیة من األمالك العمومیة الطبیعیة واألمالك 
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العمومیة اإلصطناعیة طبقا للقانون املنظم لألمالك العمومیة، وهو ما أشارت إليه املواد املادة 
 من القانون املتعلق بالبلدية. 170، 161، 160،  159، 157
الطبیعیة أنها غير قابلة للتنازل وال تقبل التملك بطریق التقادم وال تقبل  وتميز األمالك العمومیة
 الحجز وبالتالي فهي محصنة مدنیا.
من قانون البلدیة مصنفة األمالك الخاصة للبلدیة فشملت املحالت ذات  159وجاءت املادة 
تي ض ي الجرداء الاالستعمال السكني والتي أنجزتها البلدیة بأموالها الخاصة وتشمل أیضا األرا
 تملكها البلدیة والهبات والوصایا التي تمنح للبلدیة.
وكذلك األمالك العائدة للدولة والوالیة والتي تم التنازل عنها للبلدیة وتشمل األمالك املنقولة 
والعتاد الذي اقتنته البلدیة بأموالها الخاصة، وتمتد أیضا للحقوق والقیم التي اقتنتها البلدیة أو 
 تها والتي تمثل مقابل قیمة حصص مساهمتها في تأسیس املؤسسات العمومیة ودعمها املالي.أنجز 
منه بمسك سجل خاص  161و 160املتعلق بالبلدیة بموجب املادة  10-11وقد ألزم القانون 
 باألمالك العقاریة، وسجل خاص باألمالك املنقولة.
لشعبي البلدي بتحيين سجل األمالك حیث ألقى القانون كامل املسؤولیة على رئیس املجلس ا
العقاریة وسجل األمالك املنقولة بإدخال البیانات واملعلومات عن امللك الجدید منقوال أم عقارا، 
 ویسهر املجلس الشعبي البلدي على هذا التحیين.
من قانون البلدیة الجدید معلنة عن مشموالت وعاء موارد امليزانیة واملالیة  170وجاءت املادة 
 لبلدیة وحددته في:ا
 حصیلة الجبایة 
 مداخیل املمتلكات البلدیة 
 اإلعانات واملخصصات 
 ناتج الهبات والوصایا 
  القروض 
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 ناتج الخدمات الخاصة التي تؤدیها البلدیة 
 .ناتج حقوق االمتیاز للفضاءات العمومیة بما فيها الفضاءات اإلشهاریة 
ميزانیة سنویة خاصة للقیام بسائر اإلختصاصات كما تملك البلدیة في التنظیم اإلداري الجزائري 
من قانون البلدیة لرئیس املجلس الشعبي البلدي بصفة اآلمر  81املنوطة بها، واعترفت املادة 
 بالصرف وخولت له صالحیة تنفیذ امليزانیة.
 املطلب الثاني: تمتع البلدية أو الشخص بأهلیة التعاقد والتقاض ي -
تقلة القیام بأعمال تنتج آثارها القانونیة وهذا طبعا في الحدود التي بینها یخول القانون للهیئة املس
القانون، فالعمل الصادر عن البلدیة ینبغي أن یكون في إطار قانون البلدیة، فلیس للهیئة املستقلة 
 صالحیة القیام بعمل منعه املشرع، وٕان بادرت إلى ذلك كان عملها مشوبا بعیب في املشروعیة.
األهلیة للهیئة املستقلة ممارسة حق التقاض ي وحق التعاقد فمن حق الوالیة أو البلدیة أو وتخول 
أي هیئة مستقلة أن ترفع دعوى أمام القضاء كما یجوز مقاضاتها ورفع الدعوى عليها، وتتمتع 
بحق إبرام العقود وهذا طبعا في إطار ممارسة نشاطها دون حاجة الستصدار إذن أو رخصة 
 بالتعاقد.
من قانون البلدیة، معترفة لرئیس املجلس البلدي إبرام العقود والصفقات باسم  82وجاءت املادة 
 البلدیة وكذلك اعترفت له بقبول الهبات والوصایا. 
لرئیس املجلس  247-15من املرسوم الرئاس ي  4وتكریسا لسلطة إبرام الصفقات جاءت املادة 
من نفس املرسوم  174یة، كما اعترفت له املادة الشعبي البلدي سلطة إبرام الصفقات العموم
  برئاسة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة.
من قانون البلدیة لرئیس املجلس الشعبي البلدي بأهلیة  82وعن أهلیة التقاض ي اعترفت املادة 
 التقاض ي باسم البلدیة، وهو ما یؤكد انفصال واستقالل البلدیة عن كل من الدولة والوالیة.
لتعترف بمسؤولیة البلدیة مدنیا كطرف مدعى علیه  144تطبیقا ألهلیة التقاض ي جاءت املادة و 
عن األخطاء التي یرتكبها رئیس املجلس الشعبي البلدي وتسبب ضررا للغير، وكذا مسؤولیتها عن 
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 األخطاء املرتكبة من جانب املنتخبين واملستخدمين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، في حين
من قانون البلدیة، بدفع التعویضات عن الحوادث الضارة التي تلحق برئیس  148ألزمت املادة 
املجلس الشعبي البلدي ونواب الرئیس واملنتخبين واملندوبين واملستخدمين التابعين للبلدیة أثناء 
 ممارسة مهامهم.
 املطلب الثالث: موطن البلدية  -
اص ومستقال وعادة هو املكان الذي یوجد فیه مركز تتمتع الهیئة أو الشخص باسم وموطن خ
إدارة الشخص املعنوي وللموطن أهمیة خاصة فیما یتعلق بتحدید اإلختصاص القضائي من حیث 
 الحدود اإلقلیمیة ورسم املجال الجغرافي ملمارسة حق التقاض ي أمام الجهات القضائیة.
سم وٕاقلیم ومقر رئیس ي ویتمتع االسم واملقر منه لها با 6هذا وقد اعترف قانون البلدیة في املادة 
من ذات القانون أقرت أن تغيرهما یتم بموجب مرسوم رئاس ي  7بقدر من الثبات، حتى أن املادة 
بناءا على تقریر من وزیر الداخلیة بعد اخذ رأي الوالي ومداولة املجلس الشعبي البلدي، ویتم 
 إخطار املجلس الشعبي الوالئي املعني.
من قانون البلدیة وضع معالم إلبراز حدود البلدیات  8ضبط حدود البلدیات فرضت املادة وبهدف 
 وألزمتها باتخاذ كافة اإلجراءات التقنیة واملادیة بغرض تفعیل الضبط.
ضم إقلیم بلدیة أو أكثر لبلدیة أخرى من نفس الوالیة، وتمثل أداة الضم في  9وأجازت املادة 
ى تقریر الوزیر املكلف بالداخلیة بعد أخذ رأي الوالي ورأي رئیس مرسوم رئاس ي یتخذ بناء عل
املجلس الشعبي الوالئي ومداولة املجالس الشعبیة البلدیة املعنیة، ٕوإذا تم ضم بلدیة أو أكثر إلى 
بلدیة أخرى تحول جمیع حقوقها والتزاماتها إلى البلدیة التي ضمت إليها، وهذا ما نصت علیه املادة 
 ن البلدیة.من قانو  10
 املطلب الرابع: ممثل عن البلدية أو الشخص املعنوي  -
ال یتمتع الشخص املعنوي بوجود مادي ملموس یمكن أن یرى بالعين املجردة، وٕاال ملاذا سمي 
شخص معنوي، لذا وجب أن یمثله شخص طبیعي یتحدث باسمه ویبرم العقود باسمه ویتقاض ى 
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س املجلس الشعبي البلدي نائب عن البلدیة ومدیر الجامعة باسمه فالوالي نائب عن الوالیة ورئی
 نائب عنها وهكذا.
من قانون البلدیة نجدها قد اعترفت لرئیس املجلس الشعبي البلدي بتمثیل  78ورجوعا للمادة 
البلدیة في كل أعمال الحیاة املدنیة واإلداریة وفقا للشروط التي تضمنها القانون أو التنظیم وهو 
 من نفس القانون  10، 9، 8املواد ما جاءت به
 املطلب الخامس: تمتع البلدیة بحق املبادأة في العمل -
وهذ الحق مصدره تمتع الوحدات اإلداریة بشخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة الدولة، لها 
أهدافها الخاصة واختصاصاتها املحددة، ومن تم یكون لها أن تبدأ بمباشرة ما یكون لها من 
صالحیات، ویكون من حق السلطة املركزیة أن تباشر بنفسها االختصاصات اختصاصات و 
والصالحیات التي أسندها القانون لألشخاص الالمركزیة وٕاال كان ذلك متضمنا ملعنى الحلول، وهو 
أمر جائز في النظام الالمركزي إال إذا وجد نص یقض ي بخالف ذلك ويتیح للسلطة املركزیة حق 
أي حال ال یكون إال على سبیل االستثناء املقر على األصل العام وهو حق  الحلول، وهو أمر على
 األشخاص الالمركزیة في املبادأة بالقیام بما یدخل في اختصاصاتها من أعمال وتصرفات.
على أنه ال یتعارض وحق املبادأة في القیام بالعمل املقر لألشخاص الالمركزیة خضوع بعض أعمال 
ركزیة، وقیام هذه األخيرة بالتصدیق أو بإلغاء أو وقف تنفیذ القرارات هذه لوصایة السلطة امل
الصادرة عن هذه األشخاص، طاملا كان األصل هو قیام األشخاص الالمركزیة بنفسها ومباشرة 
 األعمال الداخلة في اختصاصها نتیجة تمتعها بالشخصیة املعنویة املستقلة عن شخصیة الدولة.
 ل البلدیة بأعمالاا وتحملاا املسوولیةاملطلب السادس: استقال -
يترتب على تمتع األشخاص الالمركزیة بالشخصیة املعنویة املستقلة أن تعتبر جمیع األعمال 
والتصرفات الصادرة عنها منسوبة إليها، ال إلى الدولة حتى لو كانت هذه األعمال خاضعة للتصدیق 
 ي أو إجازة السلطات املركزیة املتمثلة في الدولة، ونتیجة ذلك یسأل الشخص املعنوي الالمركز 
بمسؤولیته عن األعمال املادیة أو القانونیة وسواء كانت صادرة عن اإلرادة املنفردة لها كالقرارات 
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أو نتیجة توافق إرادتين كالعقود وهذه املسؤولیة یتحملها الشخص الالمركزي سواء أقیمت على 
ه ذأساس تعاقدي أو تقصيري ویتحمل هو بالتعویض عنها من ميزانیته الخاصة، وال ینفي ه
املسؤولیة كما قلنا خضوع بعض تصرفات هذه األشخاص لتصدیق السلطة املركزية مادامت 
هذه التصرفات تعتبر صادرة عن األشخاص  الالمركزیة بما لها من حق املبادأة في القیام بما یدخل 
  (328، صفحة 1992)بوشيهة, عبد العزيز، في نشاطها من األعمال. 
 خاتمة -
لقد تبين لنا من خالل هذه الدراسة أن الشخصية املعنوية قد تكون مجموعة من األشخاص أو 
األموال تهدف إلى تحقيق غرض معين يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر الالزم 
 داري لألشخاص املحلية،لتحقيق ذلك الهدف، فالالمركزية اإلدارية تعني وجود استقالل مالي وإ
فاالستقالل املالي معناه وجود ذمة مالية مستقلة لألشخاص املحلية عن السلطة املركزية، إال أن 
هذا االستقالل بقي استقالل غير كامل، حيث تبقى هناك بعض الصالحيات لألجهزة املحلية مقيدة 
الجماعات املحلية كمؤسسات برقابة وصائية متفاوتة التشدد، وهو ما يعني أن إشكالية إصالح 
قاعدية للدولة بفرض تحقيق نوع من التقسيم للصالحيات تبقى قائمة وذلك في إطار منهجية 
 قائمة على توازن األدوار.
وعليه فإن النقاش الدائر اليوم حو إصالح قانوني البلدية والوالية في الجزائر يعد فرصة لتصحيح 
ات املحلية من الشخصية املعنوية، وبالتالي فإن ضرورة االختالفات في مالمح دور موقع الجماع
تعميق النقاش حول إصالح منظومة الجماعات املحلية وإجراء قراءة أخرى تشكل سبيال للوقوف 
على أهم الثغرات الواجب القضاء عليها، ومنه يكون اإلصالح شامال ينطلق من تفعيل املشاركة 
 ية لها.وصوال إلى التمكين وبناء القدرات الذات
وأخيرا ونظرا ملا تقدم ذكره وشرحه من أهمية للبلدية والتجه العام في إعطاء املزيد من االستقاللية 
الحقيقية واألهمية لها السترجاع هيبة الدولة ومصداقيتها مع املواطنين ورد االعتبار لها، إذ البد 
ت الجماعات املحلية من القضاء على حالة الخلط والغموض بين اختصاصات الدولة واختصاصا
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والتفرقة ما بين التسيير واملراقبة واملداولة والتنفيذ من جهة وتحديد حدود الوصاية بدقة التي 
 تقتصر على رقابتها.
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